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159491 ‐ يشاهد المواقع الإباحية ويصادق الفتيات فهل تصح ولايته ف الناح؟

السؤال

أب يشاهد المواقع الإباحية ، ويصادق الفتيات عل النت ؛ هل يجوز لابنته أن تتزوج بولاية غيره ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: نييار عل لالْو ف دَالَةالْع اطراشْت ف اءالْفُقَه اخْتَلَف

الاول : لا يشْتَرطُ الْعدَالَةُ ف الْول ، وهو راي الْحنَفية والْمالية علَ الْمشْهورِ ، ووجه عنْدَ الشَّافعية ، ورِوايةٌ عن احمدَ .

الراي الثَّان : يرى انَّه يشْتَرطُ الْعدَالَةُ ف وِلاية النّاح ، وهو راي الشَّافعية ف الْمذْهبِ والْحنَابِلَة كذَلكَ وغَير الْمشْهورِ عنْدَ

. ةيالالْم

ينظر : "الموسوعة الفقهية الويتية" (41/253) ، "الأحام المترتبة عل الفسق" ، فوفانا آدم (311-306) .

وأظهر القولين ف ذلك ، إن شاء اله ، أن ولاية الفاسق أمر الناح صحيحة ، لا سيما إن كان والدا ؛ فإن مبن الولاية ف أمر

، ذلك الول أمر موليته ، والشفقة الطبيعية ، وخوف المعرة ، وغير ذلك من الدوافع الذاتية الموجودة ف النظر ف اح علالن

ولو كان فاسقا ؛ وما زال الناس عن آخرِهم ، عامهم وخَاصهم ، من لَدُنْ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ يومنَا هذَا ،

يزوِجونَ بنَاتهِم من غَيرِ نَيرٍ من احدٍ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الناح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة " انته من "مجموع الفتاوى" (32/101) .

: ‐قول الحنابلة باشتراط عدالة الول ه ‐ تعليقا علوقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ال

" اشتراط عدالة الول : هذا هو المشهور .

: بير : أن هذا لا يشترط . وهو ظاهراختيار الشيخ [ يعناختيار صاحب الشرح ال والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، وه

ابن تيمية ] ، وابن القيم ، ويقول صاحب الشرح : لم يزل الناس .

فالصحيح ف الدليل ، والذي عليه العمل : أن أباها يملها ، ولو كانت حالته حالة سوء ، إذا لم ين كافراً ، بل فاسقاً ؛ فإنه

يصح أن يزوِج " انته من "فتاوى ابن إبراهيم" (90-10/89) .

عل أنه إذا كان متهتا ، أو ديوثا لا يبال ، أو حمله فسقه عل أن يزوج بناته من أشباهه وأمثاله ، كما قد يحدث أحيانا ،
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فينبغ ـ هنا ـ أن تسقط ولايته ، وتنتقل إل من الول الأبعد منه ، صيانة لحق موليته ، وزجرا له عن فسقه وتهته .

قال ف " الدر المختار :

ا لَمبِ مذْهالْم َلقًا عفَاس لَوو (ارِثالْو لاقغُ الْعالالْب) :اعشَرو َالتَع هبِاَل ارِففًا: الْعرعو .ِدُوالْع فَلُغَةً: خ (وه) لالْو ابب "

.ا" انتهّتتَهم ني

قال ابن عابدين رحمه اله ف شرحه :

" ( قَولُه ما لَم ين متَهتّا) ف الْقَاموسِ: رجل منْهتكٌ ومتَهتّكٌ ومستَهتكٌ :  يبال انْ يتَهتَّكَ ستْره اهـ قَال ف الْفَتْح عقب ما

.ذَا.انتهه تايسو ءفرِ كغَي نمو ، ثْلرِ الْمهم نا بِنَقْصٍ عاهإي هوِيجنْفُذُ تَزي  اّتتَهانَ مإذَا ك مفًا : نَعآن نْهنَقَلْنَا ع

انته "... ةلَحصالْم طبِشَر إ هوِيجنْفُذُ تَزي  اّتتَهم بانَ اإذَا ك نَنْدَنَا، لةَ عيلها لَبسي  َاننْ كاو قسنَّ الْفا : لُهاصحو

من "رد المحتار عل الدر المختار" (4/153) .

والحاصل :

أن مثل هذا الأب يصح ولايته ف ناح ابنته ، عل القول الراجح ، ما لم تحمله هذه الأفعال عل التهاون ف أمر ولايته ، أو

التفريط ف النظر إل مصلحة ابنته .

احها لقول النبأن البنت تزوج نفسها ، فهذا محرم ، ولا يصح ن أن القول بعدم صحة ولاية الأب الفاسق لا يعن وننبه عل

صل اله عليه وسلم (ايما امراة نَحت بِغَيرِ اذْنِ وليِها فَناحها باطل ، فَناحها باطل ، فَناحها باطل) رواه أحمد (24417)

وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألبان ف صحيح الجامع برقم (2709) .

، القاض غير الأب انتقلت الولاية إل من بعده من الأولياء ، فإن لم يوجد لها ول وإنما تنتقل الولاية من الأب الفاسق عل

وينظر ترتيب الأولياء ف جواب السؤال رقم (99696).

واله أعلم .
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